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 13/10/2016قرار بتاریخ  1107167ملف رقم 

م .م.قضیة دیوان الترقیة و التسییر العقاري لولایة وھران ضد الشركة ذ
   PROSEGالأمن والحراسة  ،للحمایة

  
  تبلیغ: الموضـوع

  .تعلیق -ھویة -رفض استلام -شخص معنوي: الكلمات الأساسیة

من قانون الإجراءات  412و 411، 408، 407: المواد: المرجع القانوني
  .المدنیة والإداریة

  

یكون التعلیق إجباریا، عند عدم ذكر ھویة : المبــدأ
 .المعنويالشخص الرافض لاستلام محضر تبلیغ الشخص 

  
 إن المحكمـة العـلــیا

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الأبیار، بن عكنون، الجزائر

  :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

  .من قانون الإجراءات المدنیة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  26/07/2015الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
  .تقدم بھا محامي المطعون ضده

بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 
الطعن  المحامیة العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبة الرامیة إلى رفض
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بالنقض لعدم تأسیس الوجھ الوحید المثار من قبل الطاعن بحیث أن 
  .القرار المطعون فیھ جاء مسببا بما فیھ الكفایة

حیث وبتصریح بالطعن بعریضة مودعة بأمانة ضبط مجلس 
، طعن دیوان الترقیة والتسیر 2015جویلیة  26قضاء وھران في 

ة وكیلھ الأستاذ یقاش العقاري لولایة وھران بطریق النقض بواسط
مرتضي، المحامي المقیم بوھران والمعتمد لدى المحكمة العلیا ضد 

فھرس رقم  2015ماي  17القرار الصادر عن مجلس قضاء وھران 
القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف فیما قضى  02122/15

برفض طلب التوقیع على العقود لعدم التأسیس وإلغائھ فیما تبقى 
ن جدید إلزام المستأنف علیھ، الطاعن ممثلا بمدیره العام وتصدیا م

بأدائھ للشركة المستأنفة ممثلة بمسیرھا مبلغ ثلاثین ملیونا وأربعمائة 
وثمانیة وتسعین ألفا ومائتین وستة وسبعین دینارا وسبعة وسبعین 

  .مستحقات الحد منھ )دج 30.498.276.77(سنتیما 
  .لطعنوجھا وحیدا لحیث أثار وكیلھ بھا 

ونظرا لرفض  2015أوت  5حیث تم تبلیغھا للمطعون ضدھا في 
الإستلام للتصریح وللعریضة المذكورة أرسل المحضران بواسطة 

من قانون  412و 411رسالة مضمنة الوصول طبقا للمادتین 
  .إجراءات مدنیة وإداریة

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  :عن قبول الطعن بالنقض شكلا

حیث یتعین على كل طاعن بالنقض عملا بأحكام الفقرة الخامسة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أن یرفق  566من المادة 

عریضتھ للطعن بنسخة من محاضر التبلیغ الرسمي للمطعون ضده 
  .وذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا تلقائیا لذات العریضة،
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حیث ومن المقرر قانونا عملا باحكام الفقرة الثانیة من المادة 
من ذات القانون أن التبلیغ الرسمي للشخص المعنوي یكون  408

شخصیا إذا تم لممثلھ القانوني أو الإتفاقي أولأي شخص تم تعینھ 
  .لھذا الغرض

حیث ومن الثابت من الملف ومن محضري التبلیغ لذات 
والمحرر من طرف  2015أوت  5ي العریضة للمطعون ضدھا ف

ونضرا " المحضرة القضائیة بلمداني حسینة بالحراش، أنھ تضمن 
لرفض الإستلام أرسل محضر التصریح والعریضة بواسطة رسالة 

من ذات القانون،  412و 411طبقا للمادتین " مضمنة الوصول 
  .ودون ذكر ھویة الرافض للإستلام

كیفیة التبلیغ، فإن كان ممن لھ حیث أن الذكر لھ تأثیر مباشر على 
الصلاحیة للرفض وھو الممثل القانوني أو الإتفاقي أو من تم تعینھ 

 411لذات الغرض لدى الشخص المعنوي فالرسالة یكفي طبقا للمادة 
أعلاه حتى یكون شخصیا وكذا ختم البرید، أما إذا لم یذكر كدعوى 

  .الذكر السالفة 412الحال فالتعلیق إجباري طبقا للمادة 
وعلیھ، فإن التبلیغ بالكیفیة الواردة بالملف وبأنھ لم یتم، بالنتیجة 

  .یتعین عدم قبول الطعن بالنقض شكلا ودون التطرق للوجھ المثار
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :تـــقضي المحكمة الــعلـــیا
  .بعدم قبول الطعن شكلا وبإبقاء المصاریف على الطاعن

القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة بذا صـــدر 
المنعقـــدة بتــاریــخ الثالث عشر من شھــر أكـتوبـر سنــة ألفیـن 

 -  الغرفة التجاریة والبحریة - وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـا
 .القسم الثاني


